كلامنا في هذا اليوم في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الشروط، الشروط مثل الطهارة، والاستقبال، ومثل ما مر علينا شرطية الإتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر، هذه شروط، مثل الجهر في الصلاة الجهرية، والإخفات في الصلوات الإخفاتية، هناك شروط متعددة، نريد أن نفهم هل تجري قاعدتا التجاوز والفراغ في هذه الشروط أم لا؟
المحقق العراقي (يرحمه الله) له تفصيل، بمعنى أنه حاول جاداً أن يبين أقسام الشرط، يعني قسم الشرط إلى أقسام، ثم فرع على هذه الأقسام الكيفية لإجراء قاعدتي الفراغ والتجاوز..
القسم الأول من هذه الأقسام: الشرط العقلي، مثل ماذا؟ قال: مثل تعنون الشيء بعنوانه، الشيء لا يتعنون بنفس العنوان عقلاً إلا بقصد ذلك العنوان، مثلاً المطلوب من المكلف أن يأتي بصلاة الظهر، كيف تتحقق؟ يعني كيف تكون صلاة الظهر ظهراً؟ هذا لا يكون إلا إذا نوى الظهرية، وهكذا بقية الصلوات، يعني أن العصر لا تكون عصراً إلا إذا نواها عصراً، بمعنى أن هذا عنوان لا يتحقق إلا بالقصد، فنسمي هذا ماذا؟ شرطاً عقلياً، سيأتينا إيضاح لهذه الحيثية، والخلاصة أنه أي صلاة نؤمر بها لا يتحقق عنوانها إلا بقصد ذلك العنوان، فالقصد هو من الشرائط أو من الشروط العقلية.
القسم الثاني من الشروط: هو الشروط الشرعية، كالطهارة هي شرط شرعي، الله تبارك وتعالى أمر المكلف عند قيامه بالصلاة أن يتطهر، والستر أيضاً، واستقبال القبلة، وهلم جرا في بقية الشروط التي ذكرت في كتب الفقه.
ومن الشروط: هو شرط عقلي، ولكنه ـ إذا صح التعبيرـ  كيف نفرق بينه وبين الشرط العقلي المتقدم، الشرط العقلي المتقدم هو شرط لجميع المركب، مثل عنوان صلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر لكل المركب، عندنا شرط عقلي لجزء المركب، ليس شرطاً عقلياً للكل، للجزء، بمعنى أن تحقق ذلك الجزء بكيفية خاصة هو شرط لتحقق الكل، مثال ذلك: الكلمة، عندما نريد أن نطلق كلمة، مثلاً زيد، الذي هو اسم لمسمى، أو أي كلمة أخرى، نحن ما نقدر نأتي ببعض الحروف، ثم نسكت، نتريث، ثم نأتي ببعضها الآخر، ما راح يتحقق معنى الكلمة، يعني أن الكلمة يتوقف معناها على الموالاة بين حروفها المنطوقة، لا تنطق بعض الحروف ثم تسكت، وتنطق بعضها الآخر، هذا ما راح يحقق الكلمة المقصودة للتدليل بها على معناها، كي تدلل الكلمة على معناها هناك شرط، لابد من التوالي بين حروف هذه الكلمة، هذا نسميه شرطاً عقلياً للجزء، الموالاة بين الأجزاء، ذاك ماذا سميناه؟ شرطاً عقلياً للكل الذي تقدم، مثل عنوان الظهرية أو العصرية للصلاة، أو المغربية لصلاة المغرب، وعندنا أيضاً ذكرنا شروطاً شرعية للمركب، عندنا يمكن أن يكون شرط شرعي للجزء الواحد للمركب، مثل ماذا؟ مثل الجهر والإخفات في قراءتي الفاتحة والسورة، فقد يقال إن الجهر والإخفات شرطان للقراءة، يعني لهذا الجزء، ليس شرطاً لكل الصلاة، شرط للجزء، كيف الطهور شرط للكل، الاستقبال شرط لكل الصلاة! هذا ماذا؟ شرط فقط للجزء ليس لكل الصلاة.
 وأيضاً من  الشروط ما هو من الشروط الشرعية التي قرر لها الشارع المقدس مكانة خاصة، مثلاً: مر علينا هذا الكلام، صلاة العصر يؤتى بها ماذا؟ بعد صلاة الظهر، الذي مر علينا الكلام إذا أنا شككت أني، أنا الآن جاي أصلي صلاة العصر، هل أستطيع أن أجري قاعدة الفراغ عن صلاة الظهر عند الشك فيها، مر علينا أنه هناك كلام، وخلاصة ما توصلنا إليه فيما تقدم أنه لا يمكن للمكلف إجراء قاعدة الفراغ عن صلاة الظهر للحيثية التي ذكرناها فيما تقدم، ارجعوا لها، الخلاصة هذا الإتيان بصلاة العصر مشروط بأن يكون بعد الإتيان بصلاة الظهر، وأيضاً ماذا؟ الطهارة على قول من الأقوال، مر علينا قول أنها شرط للمركب بأجمعها كشرط شرعي، فيه قول أن الطهارة هي الغسلات المسحات، ليس الأمر المترتب على هذه الغسلات والمسحات، وبالتالي هذه الأفعال التي يأتي بها المكلف هذه ماذا؟ بمثابة الإتيان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر، وأيضاً قيل ذلك في الاستقبال وفي الستر، فإذن عندنا أقسام من الشروط، هل أن كل واحدة من القاعدتين، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ تجريان في جميع وجملة هذه الشروط التي ذكرناها، يعني في الشرط العقلي للكل، وفي الشرط العقلي للجزء، وفي الشرط الشرعي للكل، وفي الشرط الشرعي للجزء، وكذلك أيضاً الشرط الشرعي الذي له محل، هل هذه الأقسام الخمسة نستطيع أن نجري فيها قاعدتي التجاوز والفراغ دون تفاوت، أم أن هناك تفصيلاً؟ لابد أن نلتفت لكيفية إجراء القاعدتين في هذه الشروط المختلفة.
المحقق العراقي (يرحمه الله) يقول: أما الشرط العقلي الذي في الحقيقة يتعنون بالعنوان، العنوان لا يتحقق إلا به، بمعنى أنه محقق لوجوده، فلا يتحقق وجوده إلا بالنية كما تقدم عندنا، مثل الظهرية والعصرية لصلاتي الظهر والعصر، فيقول واضح أننا لانستطيع أن نجري قاعدة التجاوز إذا شككنا في الصلاة التي بيدنا أهي صلاة ظهر أم ليست بصلاة ظهر، ما نقدر، لماذا؟ لأن عنوان الظهرية ليس له محل، حتى نقول مثلاً تجاوزنا المحل، ونستطيع أن نجري قاعدة التجاوز، ما له محل شرعاً، وقاعدة التجاوز نستطيع أن نجريها في الجزء الذي له محل شرعاً، وهذا عنوان الظهرية أو عنوان العصرية لا محل له من الناحية الشرعية.
طيب لماذا لا نستطيع أن نجري القاعدة، ونثبت بإجراء القاعدة أن هذه الصلاة هي صلاة ماذا؟ مثلاً: لو شككنا في أن الصلاة التي بيدنا هي صلاة عصر أم ظهر؟ نبني مثلاً نقول نعم هي صلاة عصر، ونجري مثلاً قاعدة التجاوز لأن نحن تجاوزنا صلاة الظهر، نقول ما نقدر، لأن القاعدة ما تحقق لنا هذا العنوان، يعني عنوان الصلاة بكونها صلاة عصرية، ما هو الذي يحقق لنا العنوان؟ النية، التي ننوي بها الصلاة، تعنون لنا هذه الصلاة بأنها صلاة عصر أو صلاة ظهر.
وأما إجراء قاعدة التجاوز فلا يحرز لنا أن الصلاة هي صلاة عصر، حتى مثلاً نقول جاوزنا صلاة الظهر.
وأيضاً لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ مع الشك، يعني مثلاً شككنا في أننا أتينا بصلاة الظهر ونحن في صلاة العصر، هل نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ أم ما نستطيع؟ لا، ما نقدر، ما نستطيع أن نجري؟ لماذا؟ لأننا متى نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ؟ إذا تحقق العنوان وشككنا في صحته، أما هذا شك في وجوده، ما تحرز لنا القاعدة وجود ذلك المشكوك الذي هو صلاة الظهر، يعني لو كنا في صلاة العصر ما نستطيع أن نحرز تحقق صلاة الظهر بإجراء قاعدة الفراغ، لأن هذا العنوان العقلي لايمكن إثباته بقاعدة الفراغ، لماذا؟ لما ذكرناه، لأن قاعدة الفراغ لاتثبت لنا الشيء، يعني أنه قد فرغ منه إلا مع كوننا قد تحققنا من وجود هذه الماهية بعنوانها، وجود هذا الوجود بعنوانه.
أما إذا شككنا في تحقق صلاة الظهر، ما نستطيع بقاعدة الفراغ أن نثبت أن صلاة الظهر قد تحققت، فإذن في الشرط العقلي الذي يتعنون به المركب لا نستطيع أن نجري، لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، هذا الشرط العقلي الذي قلنا ينبسط على جميع المركب بأجزائه كلها.
قد يقال: عندنا ما هو شبيه بهذا، مثل ماذا؟ مثلاً قصد القربة، قصد القربى يمكن أن يقال مثل قصد الظهرية والعصرية والمغربية للصلاة، فهل نستطيع أن نجري قاعدتي الفراغ والتجاوز إذا شككنا أننا، يعني قصدنا القربة أم لا، في هذا المركب الذي نحن الآن في حالة الإتيان به؟ يقول: هذا قصد القربة، إجراء قاعدة التجاوز في الأثناء هذا ما يجب، لماذا؟ لأن القربة في الحقيقة لماذا لا تجري؟ يقول المحقق العراقي: هذه القربة لا محل لها، يعني ليست هي مخصوصة بأن تنبسط على كل جزء على حدة، وإنما هي عامة منبسطة على الكل..
أقول: ما أفاده المحقق العراقي في هذه الجزئية محل نظر، لماذا؟ لأن القربة صحيح هي كل المركب، إيت به بقصد القربة، ولكن كل جزء أيضاً أنت أمرت أن تأتي به بقصد القربة، فإذا شككت في تحقق قصد القربة بالنسبة  لأحد أجزاء الصلاة، بإمكانك أن تجري قاعدة التجاوز إذا كنت في الجزء اللاحق، لأن الشرط بمثابة الجزء كما مر علينا، يعني كما أننا يمكننا إجراء قاعدة التجاوز لإثبات أن الجزء المشكوك قد تحقق، كذلك يمكننا إجراء قاعدة التجاوز لإثبات أن الجزء قد تحقق بشرطه، تحقق بوجوده أيضاً تحقق بشرطه، لا فرق بين الأمرين، ولعل هذه الحيثية ذكرناها في بعض الأبحاث السابقة، فإذن ما أفاده المحقق العراقي من أن قصد القربة لا يجري إذا كان الشك في الأثناء، يعني لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز لإثبات أن الجزء المشكوك أنه أتي به بقصد القربة أم لا، ليس بسديد، محل نظر، الصحيح أن قصد القربة كما نستطيع أن نجريه في المركب ككل بعد الفراغ منه، أيضاً نستطيع أن نجريه في السجود إذا شككنا أننا أتينا به بقصد القربة، في الركوع، في القراءة، وهلم جرا..
خصوصاً على بناءً على أن يكون قصد القربة قد أخذ في المأمور به شرعاً، واضح، لأن هذا الشرط الشرعي يقول لك الشارع المقدس إيت به، يعني اقصده في أثناء العمل، فأنت إذا شككت فيه وقد تجاوزته إلى ما بعده من الأجزاء، فمن الواضح أنك تستطيع أن تجري قاعدة التجاوز فيه.
أما إذا قلنا إن قصد القربة ليس من الشروط الشرعية، بل هو شرط عقلي، وهذا الشرط العقلي لا محل له، يعني لا ينبسط على كل جزء جزء على حدة، وإنما هو ينبسط، يعني متى يصح لنا أن نقول إن هذه الصلاة أتي بها بقصد القربة؟ إذا فرغ من الصلاة، لأن قصد القربة ينبسط على أجزائها مجتمعة، أما لو أتى بثلاثة أجزاء، فبعد ما انبسط قصد القربة على الماهية، يعني يصير قصد القربة بمثابة العنوان الذي تعنونت به الصلاة، كصلاة ظهر، كصلاة عصر، فهل نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز في هذا العنوان؟ كما مر علينا، باعتبار أن قصد القربة في هذه الحيثية لا محل له، فلا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز في الجزء المشكوك، لأن الجزء المشكوك ليس له عنوان قصد القربة على حدة، من الناحية العقلية، بل إن قصد القربة لابد أن ينبسط على المركب بأسره، فإذن عرفنا أن قصد القربة له لحاظان، تارة يؤخذ بعنوان كونه من الشروط الشرعية المأخوذة من لدن الشارع في كل جزء جزء، وفي هذه الحالة لا إشكال في إجراء قاعدة التجاوز عن أي جزء شك في أنه أتي به بقصد القربة، أما إذا كان قصد القربة من الشروط العقلية المنبسطة على المركب بأكمله فيصبح كالعناوين التي ذكرناها، مثل عنوان الظهرية والمغربية والعصرية للصلوات، لا نستطيع أن نجري فيه قاعدة التجاوز، لأنه لا يختص بجزء من أجزاء المركب، وإنما ينبسط على كل أجزاء المركب، طيب، هذا الشرط الآن الذي هو قلنا قصد القربة، هل نستطيع أن نجري فيه قاعدة الفراغ؟ الآن عرفنا التفصيل في قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، هل نستطيع أن نجريها فيه أم لا؟ يقول واضح إذا قلنا إن قصد القربة من الشروط الشرعية فمن الواضح أننا إذا فرغنا من المركب، سواءً شككنا في جزء منه أو في كل أجزائه أنه أتي بها بقصد القربة، نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ بلا أدنى إشكال.
أما إذا قلنا إنها من الشروط، يعني هو شرط عقلي، ينبسط على المركب بأكمله، فهل نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ على المركب بعد الفراغ منه أم لا؟ عن هذا الشرط العقلي؟
أيضاً المحقق العراقي ههنا قال: ما نستطيع أن نجري، لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ إذا كان قصد القربة من الشرائط العقلية، لماذا؟ لأنه إذا انبسط على الكل كما قلنا فلا يتحقق الكل، إلا بإحراز قصد القربة، فالشك في قصد القربة، ما نستطيع، نعم إذا كان من الأجزاء والشرائط الشرعية، فيعني بمجرد الفراغ من الصلاة والشك في قصد القربة من هذه الصلاة فنستطيع أن نجري قاعدة الفراغ في هذا الفرض دون أدنى إشكال.
عندنا هنا أيضاً بقي ماذا؟ الشرط الشرعي للصلاة الذي ينبسط على الكل، كالستر مثلاً، قلنا إن عندنا من الشروط ما هو شرط شرعي ينبسط على الكل، الستر في أثناء الصلاة مثلاً، فماذا نقول؟ هل تجري فيه قاعدة التجاوز أم لا؟ 
إذا قلنا يقول المحقق العراقي أنه ينبسط على الكل، ما تجري فيه قاعدة التجاوز، يعني يصير مثل القربة المنبسطة على الكل، أما إذا قلنا ينبسط على كل جزء جزء، وأن انبساط هذا الشرط على الكل باعتبار انبساطه على أجزاء ذلك الكل، فواضح أننا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز عن أي جزء شككنا في تحقق شرطية الستر له، مثلاً: هل تحقق الستر الشرعي للركوع وأنا في السجود، أستطيع أن أجري قاعدة الفراغ عنه، لأن هذا الشرط ليس بخاص، لانبساطه على مثلاً ماذا؟ لانبساطه على كل أجزاء المركب، بل هو هو عام ينبسط على أجزاء المركب بعد انبساطه على كل، أو بعد اقترانه بكل جزء جزء، أصلاً المركب ليس هو إلا نفس الأجزاء بالأسر كما تقدم عندنا، فإذا شككنا في أي جزء قد تحقق مع شرطه الذي هو الستر، نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز عن أي جزء بالدخول في الجزء الذي بعده، طيب وقاعدة الفراغ؟ يقول: قاعدة الفراغ بعد يصير أوضح جريانها ههنا، لماذا؟ لأن أي جزء من أجزاء المركب فرغنا منه، نكون قد فرغنا من كل هذا المركب بعد الفراغ من جميع أجزائه، الآن نشك بعد الفراغ أننا فرغنا منه بتحقق الشرط الذي هو الستر أم لا؟ نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ دون أدنى إشكال، لأن نحن افترضنا أن نحن فرغنا من نفس المركب ككل، نعم إذا كان الشك في أثناء الإتيان بالمركب، فقاعدة الفراغ لا تجري عن الكل، وإنما تجري عن كل جزء جزء له وجود مستقل، يقول المحقق العراقي، مثلاً الركعة لها وجود مستقل، وقد يقال مثلاً ماذا؟ نعم، كل ركعة من الصلوات لها وجود مستقل، قد يقال بإجراء قاعدة الفراغ، وهذا الذي يخلينا في بعض الأحيان نقول باتحاد النتيجة بين قاعدتي الفراغ والتجاوز، مثل كذا مثلاً، الركعة إذا كان لها وجود مستقل، وشككنا فيها، في هذا الفرض نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز ونستطيع أن نجري قاعدة الفراغ.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
